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  الملخص:
أحد أھم قواعد القانون الدولي، والتي تمثل  رسخ میثاق الأمم المتحدة  

عنوان سیادة كل دولة والأساس لقیامھا، وھي حصر تقریر وإدارة الشؤون 
الداخلیة للدولة بسلطاتھا الوطنیة، وحظر على بقیة الدول كافة التصرفات التي من 
شأنھا المساس بسیادة الدول. ولكن الواقع الدولي في كثیر من المواطن یشي 

ف ذلك، فشھیة الدول، وخصوصا ذات النفوذ والقوة، بالتدخل بشؤون الدول بخلا
الأخرى، وممارسة أنواع متنوعة من الضغوط، والتي تصل إلى التوغل بقواتھا 
داخل أقالیم دول أخرى، ومن دون الإستناد إلى قرارات الشرعیة الدولیة، متذرعة 

للدول، وفق میثاق الأمم بمشروعیة تصرفاتھا من جھة الإستناد إلى حق ممنوح 
المتحدة، باللجوء إلى إستخدام القوة المسلحة للدفاع عن نفسھا، تجاه الدول التي 
قامت بعمل عدواني تجاھھا. غیر البعض من الدول، تتذرع بالدفاع عن أمنھا، 
وبالتالي تخول لنفسھا القیام بالإعتداء على دول أخرى، تحت إدعاءات واھیة 

عن النفس، وفي حقیقة الأمر أن دول عدة تتستر خلف ھذا مضمونھا حق الدفاع 
الحق الشرعي، متخذة منھ حجج تدعم أفعالھا العدوانیة، لتسبغ علیھا طابع 

  الشرعیة والضرورة الملزمة.
  الكلمات المفتاحیة

  سلطان، شرعیة، دفاع، عدوان، سیادة، قانون.
   Abstract: 
 The United Nations Charter established one of the most important 
rules of international law, which represents the title of the sovereignty of 
each state and the basis for its establishment, which is to limit the 
determination and management of the internal affairs of the state to its 
national authorities, and prohibit all other states from any actions that 
would affect thw sovereignty of states. However, the international reality 
in many areas indicates otherwise, as the appetite of states, especially 
those with influence and power, to interfere in the affairs of other states, 
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and to exercise various types of pressures, which reaches the point of 
penetrating with their forces into the territories of other states, and 
without relying on international legitimacy decisions, under the pretext of 
the legitimacy of their actions in terms of relying on the right granted to 
states, according to the United Nations Charter, to resort to the use of 
armed force to defend themselves against states that have committed an 
act of aggression against them. Other states, under the pretext of 
defending their security, thus authorize themselves to attack other states, 
under flimsy claims that the content of the right to self-defense, and in 
fact several states hide behind this legitimate right, using it as arguments 
to support their aggressive actions, to give them the character of 
legitimacy and binding necessity. 
Key words 
Jurisdiction, Legitimacy, Defense, Aggression, Sovereignty, Law 

  المقدمة:
تنشأ الدول سیاسیا وقانونیا بتوافر ثلاثة أركان، وھما الشعب والاقلیم   

والسلطة التي تمتلك السیطرة والسیادة على كامل الاقلیم، والقادرة على فرض 
النظام والمسؤولة عن إستتباب الأمن. وحیث أنھا تمثل الجھة الوحیدة صاحبة 

على وحدتھ والدفاع عنھ مما یعترضھ الاختصاص في إدارة شؤون البلاد والحفاظ 
  من أخطار، سواء أكانت من الداخل أو الخارج.

وقد أكد میثاق الأمم المتحدة على عدم مشروعیة التدخل، بجمیع أشكالھ،   
في الشؤون والمسائل الداخلیة للدول، وعدم التعرض للسلامة الاقلیمیة والاستقلال 

ة تلك الأعمال المتسمة بطابع القوة، السیاسي لھا، وبالتالي یعد كل عمل، وخاص
وعلى وجھ التحدید النمط العسكري منھا، مدان وغیر متوافق مع قواعد القانون 

  الدولي.
غیر أن مسار الأحداث في أكثر من بقعة من العالم، یشھد قیام دولة أو   

أكثر بإستخدام القوة العسكریة، سواء توجیھ ضربات داخل اقلیم دولة أو أكثر، أو 
لتوغل العسكري والسیطرة على جزء من إقلیم دولة معینة وبشكل مخالف ا

للأعراف والقواعد والمبادئ والإتفاقیات الدولیة، ما یشكل خرقا للسلم والأمن 
الدولیین، ومخالفة لإلتزامات الدولة المعتدیة. الأمر الذي یتسبب بإنعكاسات خطیرة 

  على منظومة السلم الدولي.
تي تحدث في بعض الأحیان، ھي الإدعاءات الصادرة من ولكن المفارقة ال  

الدولة المعتدیة، والتي مفادھا أن ما قامت بھ من أعمال ھي تصرفات متوافقة مع 
حقھا الشرعي وواجبھا الوطني في الدفاع عن أمنھا، راسمة لنفسھا صورة 
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الضحیة، وأن ما تعرضت لھ من أحداث وممارسات من دولة أخرى یشكل إعتداء 
  یھا، ما یستنھض قیام الحق الذي كفلھ القانون الدولي للدول بالدفاع عن نفسھا.عل

  أولاً: أھمیة البحث
أخذت وتیرة التدخلات ذات الطابع العسكري بالتزاید، مستندة إلى ذرائع 
وأسانید، واھیة أحیانا أو لا ترقى لمستوى سریان مفاعیل الحق في الدفاع عن 

في حقیقة إتخاذ قواعد القانون الدولي مظلة مزیفة النفس. لذلك تتجلى الأھمیة 
لتبریر ممارسات تحمل في حقیقتھا غایات تنافي روح وأھداف میثاق الأمم 

  المتحدة، من خلال تفسیر مغالط لمضمون قواعد القانون الدولي ذات الصلة.
  ثانیاً: أھداف البحث

عن النفس، یھدف البحث لتسلیط الضوء على المعنى الحقیقي لحق الدفاع   
والشروط الواجب توفرھا في الوقائع والأحداث الدولیة حتى یصار إلى إضفاء 
المشروعیة على الأعمال المسلحة للدول. كذلك أھمیة الوقوف على زیف بعض 
الإدعاءات الصادرة عن دول العدوان، والتي تتستر بغطاء القانون الدولي، 

فھا العدوانیة، في محاولة لكسب متلاعبة بفحوى بنوده، لتمریر مخططاتھا وأھدا
  تأیید ودعم الدول والمنظمات الدولیة تجاه ممارساتھا العدائیة تجاه دولة معینة.

  ثالثاً: اشكالیة البحث
إذا كان من الثابت القول بأن میثاق الأمم المتحدة حظر على المنظمة   

خلي لدولة التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، والتي تعد من صمیم السلطان الدا
ما، فكیف حینئذ یمكن إعمال حق الدفاع عن النفس بنوعیھ، ولا سیما الجماعي منھ 

  في ظل ھذا الحظر؟
  من ھنا تبرز العدید من التساؤلات والتي نوجزھا بالآتي:

ما ھو مفھوم عدم مشروعیة التدخل في الشؤون الداخلیة للدول من  -١
 قبل الأمم المتحدة.

النفس، وما ھي أھم الشروط والقیود التي  ما ھو مفھوم حق الدفاع عن -٢
 ترد علیھ.

ما ھي سبل الموائمة بین إعمال حق الدفاع عن النفس بنوعیھ الفردي  -٣
والجماعي في ظل عدم مشروعیة تدخل الأمم المتحدة في الشؤون 

 الداخلیة لدولة ما.
ھناك العدید من القواعد القانونیة التي تنظم حق الدولة في إحترام   -٤

ا وسلامة أراضیھا تجاه الكافة، وكذلك الحالات التي تتیح لھا سیادتھ
تفعیل حق الدفاع عن النفس حال تعرضھا لعدوان خارجي. فما ھي 
الظروف والأفعال التي یعتد بھا لإضفاء المشروعیة على إعمال حق 
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الدفاع عن النفس، وھل كل التصرفات غیر المشروعة الصادرة من 
صدرت بالضد منھ من الدول أو لحقھ بعض الدول تعطي الحق لمن 

الضرر من جرائھا، القیام بالرد وإستعادة الحقوق بواسطة اللجوء إلى 
 الخیار العسكري.

  رابعاً: منھجیة البحث
إعتمد البحث على المنھج الإستقرائي الوصفي في تناول بعض قواعد   

بعاد تلك البنود، القانون الدولي ذات الصلة، والأخذ بالمنھج التحلیلي للوقوف على أ
ومدى إنطباقھا على الأحداث والوقائع التي تستنھض تطبیق القانون الدولي، 
وإطلاق وصف العدوان أو الدفاع عن النفس تجاه إستخدام القوة المسلحة في 

  حالات معینة.
  خامساً: ھیكلیة البحث

قسم البحث إلى مبحثین، تناول الأول الحصانة الدولیة لشؤون الدول   
لیة، والتي أقر بھا القانون الدولي للدول من ناحیة عدم جواز التدخل بشؤونھا الداخ

والتعدي على سیادتھا والسلامة الإقلیمیة والنظام السیاسي للدولة. كما تناول 
المبحث الثاني مشروعیة الحق في الدفاع عن النفس، حیث بحث في المفھوم 

لب القانون تحققھا لإستنھاضھ، القانوني لحق الدفاع الشرعي، والشروط التي یتط
  والحدود الواجب مراعاتھا عند اللجوء لھذا الخیار.

  المبحث الأول: الحصانة الدولیة لشؤون الدول الداخلیة
International Immunity of Internal State Affaires 
یقر القانون الدولي (الإتفاقي والعرفي) بمبدأ عدم جواز التدخل في 

للدول. مستنداً إلى الحقیقة الثابتة دولیاً، وھي أن لا سلطان أعلى  الشؤون الداخلیة
من سلطة الدولة في تدبر شؤونھا داخلیاً وخارجیاً. وھو ما نجد أساسھ في الفقرة 
السابعة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة، والتي رأت أن إستقرار الدول 

الدولیین. وأھم عوامل زعزعة ھذا  عامل أساسي في المحافظة على الأمن والسلم
الإستقرار وتعریضھ للخطر، یأتي من تدخلات الدولة في شؤون ما سواھا من 

  الدول الأخرى.
وسیقسم ھذا المبحث إلى مطلبین، یتناول الأول التأصیل العرفي والقانوني   

  لمبدأ عدم التدخل، في حین سنبحث في المطلب الثاني مضمون مبدأ عدم التدخل.
  طلب الأول: التأصیل العرفي والقانوني لمبدأ عدم التدخلالم

Customary and Legal Foundations of Non-Interference 
إن ما جاءت بھ مبادئ الأمم المتحدة من تأكید على حریة الدول في 
التصرف بشؤونھا الخاصة، سواء التنظیمیة منھا على الصعید الداخلي من تحدید 
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لسیاسي للبلاد، والنھج الإقتصادي الذي تراه صالحاً ومتوافقاً شكل وطبیعة النظام ا
مع تطلعاتھا، ووضع القوانین التي تنظم العلاقة بین السكان (مواطنین وقاطنین) أو 
بینھم وبین الدولة، أو علاقات الدولة على الصعید الدولي. لم یكن إلا ترسیخ 

  وتقنین لمنھج عرفي متبع بین مجتمع الدول.
  ول: العرف الدوليالفرع الأ
ترجع اللبنة الأولى لإقرار ھذا المبدأ إلى عھد الثورة الفرنسیة عام  

م، التي إنتھجت نظاماً دیمقراطیاً قائماً على الإستناد إلى حقوق الإنسان ١٧٨٩
وجعلھا الإطار الذي یحدد مشروعیة السلطة. ولكون نظم الحكم في تلك الفترات 

وما رافقھا من تسلط وإھدار لحقوق الشعوب وإستفراد في البلدان الأوربیة ملكیة، 
بالقرارات. أعلن رجال الثورة الفرنسیة عن إستعدادھم لمد ید العون لشعوب تلك 
الدول الراغبة بالإقتداء بمسیرتھم في التخلص من السطات الملكیة الحاكمة، 

ئمین على والتحول نحو نظم دیمقراطیة لیبرالیة. الأمر الذي ولد الھلع لدى القا
الحكم في تلك البلدان، من الملوك ورجالاتھم وحواشیھم، تدفعھم مصالحھم 

  المشتركة تجاه درء الخطر القادم من الثورة الفرنسیة الجدیدة آنذاك.
وسعیاً منھا لتدارك التدخلات التي مارستھا الدول الأوروبیة في الشأن 

م، ١٧٩٣البلاد للعام  الداخلي الفرنسي، وضعت سلطات الحكم الجدید في دستور
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، حیث تمتنع الحكومات عن القیام بأي 
إجراءات، من حیث القانون أو الواقع، تفضي إلى التدخل بالمجال الخاص بالدول 

  .(١)الأخرى
كما دأبت الدول التي تعاني من التدخلات في شؤونھا الداخلیة من قبل دول 

وغیرھا من الدول التي تتمتع بفائض القوة والنفوذ، على السیر على  إستعماریة
خطى الثورة الفرنسیة من ناحیة إعلاء الصوت المتمسك بالسیادة وعدم شرعیة 
الإستعمار ورفع رایة عدم التدخل في الشأن الداخلي لھا. حیث بدأت التصریحات 

واسعاً وعمیقاً في والإعلانات تتوالى ضد تدخلات الدول الغربیة التي توغل 
شؤون بلدان القارة الأمریكیة، والمطالبة بإنھاء إستعمار الدول الغربیة للعدید من 

  .(٢)دول القارة الأمریكیة
  میثاق الأمم المتحدة الفرع الثاني:

یعد میثاق الأمم المتحدة السند والركیزة القانونیة الحاكمة لمبدأ عدم  
وحیث أن الدول ملزمة بالسیر وفق أحكام ھذا التدخل في الشؤون الداخلیة للدول. 

المیثاق، ونبذ ما یخالفھ من إتفاقات وأعراف دولیة. فقد ألزمت الأمم المتحدة الدول 
                                                        

  .٢٢، ص ١٩٩٠دم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، إدریس بوكرا، مبدأ ع  )١(
  .٢٢٦، ص ١٩٧١، منشأة المعارف، الإسكندریة، ٩علي صادق أبو ھیف، القانون الدولي العام، الطبعة  )٢(
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بالكف عن كل ما من شأنھ أن یعد تدخلاً في شؤون الدول ذات السیادة. مؤكدة في 
التأكید  ، من خلال(١)جملة مبادئھا الأخرى على كل ما یعزز مفھوم عدم التدخل

على أن الدول صغیرھا وكبیرھا متساوین في السیادة، إضافة إلى منع اللجوء إلى 
إستخدام القوة أو التھدید بإستعمالھا، وجعل التسویة السلمیة الخیار الأوحد لحل ما 

  یعتري العلاقات الدولیة من أزمات ومشاكل.
تشریع میثاقھا ولم تقف الأمم المتحدة عند حد إدراج مبدأ عدم التدخل عند 

فحسب. بل تابعت التأكید علیھ من خلال قراراتھا المتتابعة وإعلاناتھا بمختلف 
عناوینھا، لتتولى في بعض المناسبات مھمة توضیح ما یتفرع عن ھذا المبدأ أو ما 

  یندرج تحت عنوانھ من ممارسات تصب أو تنتھي عند نفس الغایة.
التدخل بكل أنواعھ (مباشر  كما أكدت الأمم المتحدة على عدم مشروعیة

أو غیر مباشر) سواء حمل صفة العمل المسلح أو غیر المسلح، بل وحتى التھدید 
بھ، سواء طال الدولة أو أحد عناصرھا، بما فیھا الإكراه الذي یؤثر على حریة 

كذلك التشدید على . (٢)الدولة بإتخاذ قراراتھا على الصعیدین الداخلي أو الخارجي
لكل ما یعد شأن داخلي للدول، والإبتعاد عن إستخدام القوة عدم التعرض 

، والتأكید على تحریم (٣)والتعرض للسلامة الإقلیمیة والإستقلال السیاسي للدول
  . (٤)إنتھاك حرمة الحدود الدولیة والإحتلال لأراضي الدول الأخرى بالقوة

امات یقع غیر أن من یرى أن تفسیر أحكام المیثاق، وما ینتج عنھ من إلتز
تنفیذھا على عاتق الدول الأعضاء، قد یجعل من المسائل التي تبدو ضمن النطاق 
الخاص للدول، عرضة للتدخل تحت وصف العمل المشروع. ما یفتح الباب أمام 
التدخل من قبل الأمم المتحدة وأجھزتھا، وأصحاب النفوذ في تلك المنظمة في 

أكید المنظمة في أكثر من مناسبة، . رغم ت(٥)شؤون الدول تحت مسمیات مختلفة
  .(٦)على أنھا لا تعتبر سلطة تعلو سلطة الدول

  
  

                                                        
  ) من میثاق الأمم المتحدة في فقراتھا السبعة.٢المادة ( )١(
. (إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون ١٩٦٥كانون الأول  ٣١ A/RES/2131للأمم المتحدة  قرار الجمعیة العامة )٢(

 الداخلیة للدول، وحمایة إستقلالھا وسیادتھا).
. (إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة ١٩٧٠تشرین الأول  ٢٤ A/RES/2625) قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ٣(

   ن بین الدول وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة).بالعلاقات الودیة، والتعاو
. (إعلان تعمیق وتدعیم الإنفراج ١٩٧٠تشرین الأول  ١٩ ٢٤ A/RES/32/155) قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ٤(

  الدولي).
ریعة الإسلامیة، فاوي الملاح، سلطات الأمن والحصانات والإمتیازات الدبلوماسیة: في الواقع النظري والعملي مقارناً بالش )٥(

  .٧٩، ص ١٩٩٣الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، 
 - منازعات الدول -الإقلیم –سھیل حسین الفتلاوي، غالب عواد حوامدة، القانون الدولي العام: حقوق الدول وواجباتھا  )٦(

  . ٤٧ص  ،٢٠٠٩الدبلوماسیة، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
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  حدود مبدأ عدم التدخل الفرع الثالث:
ذیلت الفقرة السابعة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة، التي قننت  

وعززت مبدأ عدم التدخل، بإستثناء من الحظر الذي یؤمن للدول حریة التصرف 
شؤونھا الداخلیة. حیث وردت عبارة "على أن ھذا المبدأ لا یخل بتطبیق تدابیر  في

القمع الواردة في الفصل السابع"، والفصل السابع یتضمن تدابیر قسریة یفرضھا 
مجلس الأمن، تتضمن القیام بأفعال تشكل تعدي على سیادة الدولة وتدخل في 

دد أو خرقت السلم والأمن الدولیین، شؤونھا الداخلیة، نتیجة إقدامھا على أفعال تھ
أو أنھا أقدمت على عمل عدوان. ویعود لمجلس الأمن تقدیر خطورة الأفعال التي 
صدرت من الدولة وتكییف فعلھا وفق میثاق الأمم المتحدة، وفرض التدابیر 

  .(١)الملائمة لفعل الإخلال الذي لحق بالسلم والأمن الدولیین
دأ عدم التدخل في القانون الدولي، حتى من جھة أخرى، ورغم ثبوت مب

من قبل سریان مفاعیل میثاق الأمم المتحدة، إلا أن ذلك لا یعني أن ھذا الحق 
مطلق من دون قیود تفرض علیھ، متى تعلق ذلك بالسلوك الذي تقوم بھ الدولة. 

ت والذي تشكل آثاره وتداعیاتھ خرقاً لقاعدة قانونیة دولیة، لا سیما تلك القواعد ذا
  الطبیعة الآمرة.

وبما أن القانون الدولي یخضع للتغیر المستمر في مفاھیمھ وقواعده تبعاً 
للتطور الذي یطرأ بإستمرار على العلاقات الدولیة، وإنعكاسات ذلك التغییر على 
القانون الدولي بصورة عامة، وعلى مبدأ عدم التدخل بالتحدید. وعلیھ، تبقى تلك 

على القانون الدولي من تغیرات في المفاھیم. فالمسائل  المسائل خاضعة لما یطرأ
التي تعد من صمیم السلطان الداخلي للدول في وقت ما، لا تتمتع بحصانة أبدیة. 
فالتغیر الحاصل في مفاھیم القانون الدولي مستقبلاً، قد یسقط عنھا حصانة مبدأ 

بالمسائل عدم التدخل. وھذا ما یخلق تعقیدات وصعوبات جمة، تجعل الحكم 
والقضایا موضع النزاعات المتقاربة في المبدأ إلى حد ما، مختلف من وقت لآخر. 
نتیجة للتغیرات التي تطرأ على القانون الدولي، والذي یكون للقضاء الدولي دوراً 
حیویاً في ھذا الإطار. ولعل أھم تلك المسائل ھي نظرة القانون الدولي لحقوق 

من قرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الإنسان، والذي عكستھ جملة 
الدولیة، من التصدي لموضوعات كانت تعتبر من صمیم الإختصاص الداخلي 
للدول. كالتصدي لممارسات الدول تجاه شعوبھا والتي تمس الحقوق الأساسیة 

  للإنسان. 
وبذات الإتجاه، ذھب الفقھ الدولي من خلال الإشارة إلى أن الأنشطة التي 

ا الدول، والتي تعد ضمن نطاق شؤونھا الخاصة، ھي كل ما یخرج عن تمارسھ
                                                        

  من میثاق الأمم المتحدة. ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩المواد  )١(
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نطاق المسائل والعلاقات التي ینظمھا القانون الدولي. مستدركة ذلك بالإقرار 
بحقیقة أن القانون الدولي بحد ذاتھ ھو خاضع للتطور المستمر الذي تأثر فیھ 

عدل عن نظرتھ . الأمر الذي جعل القضاء الدولي ی(١)متغیرات وعوامل عدة
التقلیدیة في بعض المسائل. حیث إنتھى إلى عدم الخوض في بعض ما عرض 
علیھ من مسائل بداعي عدم الإختصاص، بعد أن ذھب إبتداءً بإتجاه ثبوت ولایتھ 

  . (٢)القضائیة على القضیة المعروضة
كما كانت نظرة محكمة العدل الدولیة لمفھوم السیادة على أنھا" ولایة 

ي حدود إقلیمھا، ولایة إنفرادیة ومطلقة وإن إحترام السیادة الإقلیمیة فیما الدولة ف
. حیث كانت (٣)بین الدول المستقلة یعد أساساً جوھریاً من أسس العلاقات الدولیة"

النظرة في ذلك الوقت إلى سیادة الدولة بأنھا مطلقة. وھي النظرة التقلیدیة، والتي 
ه السیادة التي لم تعد على ذلك المستوى من تغیرت لاحقاً نحو التقیید من ھذ

الحصانة. حیث إتجھ التطور الذي لحق القانون الدولي بھذا الخصوص نحو 
التدخل بتلك السیادة، وإخراج العدید من المسائل من الإطار الداخلي للدول، لتصبح 

  ذات شأن دولي یحد من السیادة الإنفرادیة للدول.
  The Principle of Non-Interferenceدخلالمطلب الثاني: مبدأ عدم الت

من أوجھ السیادة والإستقلال الذي تتمتع بھ الدول، ھو فرض سیطرتھا 
والتصرف بحریة ومن دون عوائق في الشؤون الخاصة بھا على أقلیمھا. وھو ما 
یفرض على الدول الأخرى الكف عن كل ما من شأنھ عرقلة أو ثني سواھا من 

عال والتصرفات التي تدیر من خلالھا الشؤون الخاصة بھا. الدول من أتیانھا الأف
 فما ھي مضامین ھذا المبدأ وأشكالھ وخصائصھ.

  الفرع الأول: مفھوم مبدأ عدم التدخل
یتضمن ھذا المبدأ، حق كل دولة ذات سیادة في  تعریف مبدأ عدم التدخل: - أولاً

من القانون  . وھذا المبدأ یشكل جزءً(٤)التصرف بشؤونھا دون تدخل خارجي
الدولي العرفي. فالإحترام المتبادل للسیادة الإقلیمیة والإستقلال السیاسي بین الدول 

  المستقلة یمثل الركیزة الأساس للعلاقات الدولیة.
، فحواه أنھا (٥)ینظر البعض لمبدأ عدم التدخل على أنھ حق أصیل للدول

دارة شؤونھا بنفسھا. الجھة الوحیدة صاحبة الإمتیاز والإختصاص الأصیل في إ
                                                        

  .٣٦٢، ص ٢٠٠٤أحمد أبو الوفا، الوسیط في القانون الدولي العام، الطبعة الرابعة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  )١(
توراه، جامعة القاھرة، كلیة سلیمان عبد المجید، النظریة العامة للقواعد الآمرة في النظام القانوني الدولي، رسالة دك )٢(

  .٢٤٦، ص ١٩٧٩الحقوق، 
  . قضیة قناة كورفو.٢٢، ص ١٩٤٩)تقاریر محكمة العدل الدولیة للعام ٣(
  . قضیة قناة كورفو.٣٥، ص ١٩٤٩تقاریر محكمة العدل الدولیة للعام  )٤(
الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، لدغش رحیمة، مبدأ عدم التدخل في ظل التحولات الدولیة الراھنة، مجلة الإستاذ  )٥(

  .٧٤٢المجلد الثاني، العدد العاشر، حزیران، ص 
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وأن لا حق للدول والمنظمات في منافستھا أو منازعتھا ھذا الحق. وإن أي سلوك 
یصب بذلك الإتجاه یعد عملاً غیر مشروع، یرتب المسؤولیة القانونیة على الطرف 

  المتدخل.
ویشكل الحق في حد ذاتھ كمركز قانوني لصاحبھ (الدولة)، إلتزام بوجھ 

إحترامھ والتقید بمضامینھ. وبذلك یمثل مبدأ عدم التدخل إلتزام الكافة یفرض علیھم 
، مفاده أن التصرفات والأعمال التي یقوم بھا أشخاص القانون (١)قانوني دولي

الدولي، تعتبر حقاً لھم متى ما جاءت ضمن النطاق الإقلیمي الخاص بھم. ما یرتب 
قالیم التابعة للدول الأخرى، علیھم إلتزامات بعدم إمتداد آثار تلك التصرفات إلى الأ

والتي تدخل ضمن دائرة نفوذ الدولة وسلطانھا، مالم یوجد إتفاق أو موافقة من قبل 
  السلطات الممثلة للدولة صاحبة الحق.

وعلیھ، یمكن القول بأن مبدأ عدم التدخل ھو ذلك الإلتزام المفروض 
نون الدولي، مؤداه بموجب القانون الدولي (العرفي والإتفاقي) على أشخاص القا

الإعتراف بالحق لمصلحة الدولة صاحبة السیادة في التصرف بشؤونھا دون 
  التعرض لھا بشكل مباشر أو غیر مباشر.

یتضمن ھذا المبدأ الحظر على الدول، فرادى أو  مضمون مبدأ عدم التدخل: -ثانیاً
مجموعات، التدخل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، في الشؤون الداخلیة 

، عبر فرض إرادتھا من خلال ما تتمتع بھ من سلطة (٢)والخارجیة للدول الأخرى
. ما یحمل في طیاتھ، أن الدولة صاحبة (٣)وقوة (سیاسیة وعسكریة وإقتصادیة)

السیادة لھا مطلق الحریة في أن تقرر أو تحدد وجھ أو نھج النظام السیاسي 
. وكذلك رسم (٤)الح شعبھاوالإقتصادي والإجتماعي والثقافي الذي یتفق مع مص

السیاسات الخارجیة، والتي تعبر عن منھجھا وطریقتھا في تحدید مواقفھا 
وعلاقاتھا على الصعید الدولي. حیث یعتبر التدخل عملاً غیر مشروع عند 
إستخدام أسالیب وممارسات تنطوي على الإكراه تجاه الإرادة الحرة للدول، سواء 

التھدید بإستخدامھا، أو حتى الإستخدام أو التھدید  إستخدمت القوة المسلحة أو تم
الذي ینطوي على ممارسات لا تستخدم بھا القوة المسلحة، والتي تعیق وتحد من 
حریة الدول في إعتماد النھج المفضل لدیھا. فالتدخل في غالب الأحیان یمثل عملاً 

  ، إلا في حالات محدودوة. (٥)غیر مشروع

                                                        
  .٣٣٧، ص ١٩٨٧شارل روسو، القانون الدولي العام، الأھلیة للنشر والتوزیع، بیروت،  )١(
  .٢١٤إدریس بوكرا، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر،مرجع سابق، ص  )٢(
  من میثاق جامعة الدول العربیة.) ١٦المادة  ( )٣(
. بشأن الأنشطة العسكریة وشبھ العسكریة للولایات المتحدة الأمریكیة ٢٧/٦/١٩٨٦قرار محكمة العدل الدولیة بتاریخ  )٤(

  ضد نیكاراغوا.
  .٣٣٧شارل روسو، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص )٥(



  ٤٢٠  
 
 

خاص بدولة أخرى، بطریقة قسریة إستبدادیة، إذن إستھداف ما یعد شأن 
تھدف إلى ترك أمور وأوضاع معینة على ما ھي علیھ، أو الدفع بإتجاه إحداث 
تغییرات معینة، بغیر وجھ حق. یعد تدخلاً غیر مشروع وفقاً للقانون الدولي. ولا 
یغیر بالأمر ما تنتجھ تلك التدخلات من نتیجة. سواء إستجابت الدولة لمطالب 

لدولة المتدخلة، خوفاً من العواقب وإتقاءً للتبعات ودفعاً للضرر الذي قد یلحق بھا. ا
أو رفضت الدولة الإستجابة لمطالیب الدول المتدخلة، ولجوئھا للمقاومة بشتى 

  صورھا. 
ویعد التدخل العسكري المباشر في إقلیم دولة أخرى، أو دعم مجموعات 

ء كانت تعمل داخل أراضیھا أو تنفذ مسلحة مناھضة لنظام الحكم فیھا، سوا
عملیاتھا من أراضي دولة أخرى، صورة حقیقیة تجسد حالة تدخل دولة في شؤون 

  .(١)دولة أخرى، ینطبق علیھا وصف العمل غیر المشروع دولیاً
  مكانة مبدأ عدم التدخل من المبادئ الأخرى للقانون الدولي -ثالثاً

من المسلم بھ في القانون  وة:مبدأ عدم التدخل وحظر إستخدام الق -١
أن اللجوء إلى إستخدام القوة خارج نطاق  - العرفي والإتفاقي-الدولي المعاصر 

. (٢)الفصل السابع، یُعد عملاً غیر مشروع، ما یشكل تھدیداً للسلم والأمن الدولیین
وھو في ذات الوقت یدخل ضمن مفھوم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وعدوان 

یادة الإقلیمیة لھا. غیر أن ھناك عدة صور للتدخل غیر المشروع في على الس
. إذن نطاق مبدأ حظر التدخل أوسع من (٣)شؤون الدول، لكنھ لا یعد إستخداماً للقوة

الحیز الذي یمثلھ الإستخدام غیر المشروع للقوة. فكل إستخدام للقوة یشكل تدخل 
  ة ما یمثل إستخداماً للقوة.في شؤون الدول. بینما لیس كل تدخل في شأن دول

تجدر الملاحظة، أن قیام دولة ما بتزوید حاجات أساسیة وضروریة، بدافع 
تقدیم المساعدات الإنسانیة، لفئات من السكان في دولة أخرى، وبدون تمییز على 
أساس دیني أو عرقي أو غیره، بغض النظر عن مواقف وتوجھات تلك الفئات 

، أو أي موقف آخر. لا یشكل تدخلاً في شؤون تلك تجاه نظام الحكم في دولتھم
الدولة. وبالتالي، یكون عمل الدولة التي قدمت المساعدة، متوافق مع قواعد 

  . (٤)ومبادئ وروح القانون الدولي

                                                        
  .١٩١رة ، الفق٢٦٢٥قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  )١(
  من میثاق الأمم المتحدة. ٢من المادة  ٤الفقرة  )٢(
) تقدیم الدعم والتمویل المالي من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة لمسلحین جماعة الكونترا المناھضة لنظام الحكم في ٣(

نھ یشكل خرقاً لمبدأ منع التدخل وفق نیكاراغوا، لا یُعد إستخداماً للقوة من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة ضد نیكاراغوا، ولك
  مفھوم القانون الدولي المعاصر.

  المؤتمر الدولي العشرین للصلیب الأحمر، المبادئ الأساسیة. )٤(
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الأساس  مبدأ عدم التدخل قید على الحریة ومقید بشرعیة حق الدفاع: -٢
الممارسات التي تراھا منسجمة مع أن الدول حرة في إتیانھا بالتصرفات والأفعال و

مصالحھا، وفي خدمة شعبھا وسیاساتھا. فالحالة الطبیعیة أن الدولة بما تملكھ من 
مقومات، یعطیھا زخماً في الذھاب إلى أبعد الحدود التي تمكنھا فائض القوة 
والقدرة في بلوغ غایاتھا. إلا أن تلك الحریة تنتھي عندما یبدأ المجال الخاص 

لدولة أخرى، حیث ینھض مبدأ عدم التدخل في المسائل التي تدخل  والحصري
ضمان السلطان الداخلي للدول، والتي تمارس الدول فیھا كامل السیادة. لیأتي الحق 
المشروع في الدفاع عن النفس، لیعطي الدولة المعتدى علیھا رخصة تجاوز سیادة 

متى  - بحدود - الدولالدول، وجواز التدخل في النطاق الحصري والخاص لتلك 
  .(١)قامت تلك الدول بالإعتداء علیھا

إن المدخل  التكامل بین مبدأ عدم التدخل ومبدأ المساواة في السیادة: -٣
لتحقیق الإستقرار في العلاقات الدولیة ھو إحترام القاعدة القانونیة التي تأكد على 

دة بین الدول. والذي وجوب الإلتزام بالمبدأ الراسخ عرفیاً، وھو المساواة بالسیا
یندرج تحت مفھومھ إحترام السیادة الإقلیمیة للدول ونظامھا السیاسي وإستقلالھا 
بإدارة شؤونھا، داخلیاً وخارجیاً، والإقرار بحریتھا في التصرف في المجال 
الخاص والمحفوظ لھا. وھذا ما یشكل الأساس والمدخل لمبدأ عدم التدخل، حیث 

ون السیادة لدولة ما، یقابلھا واجب على جمیع أشخاص یتكامل معھ. فحیثما تك
القانون الدولي من دول ومنظمات، بإحترام مقتضیات تلك السیادة والكف عن كل 

 ما من شأنھ أن یعد تدخلاً، وفقاً للقانون الدولي.
إذن تكریس وتجسید مبدأ سیادة الدول، وكونھا جمیعاً متساویة في السیادة، 

لمساواة من حقوق وواجبات، یكملھا مبدأ الحق للدولة في وما یترتب على تلك ا
منع أي تدخل في شؤونھا الخاصة، وما یقابلھ من واجب وإلزام یقع على عاتق 
الدول الأخرى بإحترام تلك السیادة ومقتضیاتھا. ولا ینتقص من تلك المعادلة حجم 

  مساحة الدول وقوتھا.
لھا الحق في التدخل ففي قضیة مضیق كورفو، إدعت بریطانیا بأن  

. (٢)لغرض تأمین الأدلة في أراضي الدولة الأخرى (ألبانیا) لتقدیمھا للمحكمة
لإسناد دفوعھا وتبریر قیامھا بجملة أعمال تنطوي على تدخل في شؤون دولة 
أخرى. الأمر الذي رفضتھ المحكمة، منكرة تلك الإدعاءات، مؤكدة أن تلك 

  قانونیاً لتقویض سیادة الدولة. التبریرات لا تشكل سنداً وأساساً

                                                        
، ص ٢٠٠٣سامي جاد عبدالرحمن واصل، إرھاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندریة،  )١(

١٩٩.  
  . ٣٤، ص١٩٤٩عدل الدولیة، للعامتقاریر محكمة ال )٢(
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الفرع الثاني: أشكال التدخل وخصائص مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول 
  الأخرى

من خلال الإطلاع على فحوى ومضمون مبدأ عدم التدخل، نجد أن لھ 
خصائص وإعتبارات عدة، كما یتم إنتھاك سیادة الدول والتدخل بشؤونھا بصور 

  وأشكال وحالات مختلفة. 
تختلف الأفعال والتصرفات التي تعد أعمالاً غیر مشروعة  صور التدخل: - أولاً

تنسب إلى الدول في معرض قیامھا بالتدخل بالشأن الداخلي أو الخاص بدول 
، قد (١)أخرى. فالإتیان بفعل یصدق علیھ وصف التدخل، سواء كان إیجاباً أو سلباً

وھي بدورھا تتبنى ذلك العمل  یأخذ شكل العلن، ویكون بیناً صادراً عن دولة ما،
ولا تنفیھ. وقد تمارس الدولة بالخفاء والتستر أعمال تقوم بھا بصورة مباشرة أو 
غیر مباشرة، تستھدف سیادة دولة مستقلة. لكنھا لا تجاھر بذلك الفعل، بل تقوم 

  بنفیھ إن وجھت لھا أصابع الإتھام من أي جھة كانت.
عند قیام الدولة بالتدخل في كما یصلح وصف التدخل غیر المشروع 

الشؤون الخاصة بدولة أخرى على الصعید الخارجي. كالتعاون المشترك بین 
الدول بھدف القیام بعمل غیر مشروع بمواجھة دولة أخرى تتصرف بالصلاحیات 
الخاصة بھا وفقاً للقانون ومقتضیات السیادة على أراضیھا وحریة التصرف في 

نیھا عن القیام بعمل، أو إرغامھا على تقدیم تنازلات إدارة شؤونھا الخارجیة. لث
  .(٢)معینة

وقد یأخذ التدخل نمط الممارسات المنصبة على أحداث تقع داخل الدولة. 
كقیام دولة بتأجیج المظاھرات، أو دعم الحركات المسلحة داخل دولة معینة، أو 

لمتدخل مناصرة فصیل مسلح ضد فصیل آخر أو ضد الحكومة الشرعیة للدولة ا
  .(٣)في شؤونھا

كما قد تصل الخلافات والمنازعات الدولیة منحاً متصاعداً، تدعي فیھ دولة 
أنھا لحق بھا الضرر نتیجة قیام دولة أخرى بعمل معین. وعلیھ، وبدافع العقاب أو 
الإجراءات المضادة، تقوم بتصرف أو سلوك یشكل بحد ذاتھ تجسیداً لحالة التدخل 

رى وإنتھاك سیادتھا. مبررة فعلتھا بدافع حمایة حقوقھا أو في شؤون الدول الأخ

                                                        
مثال الإمتناع عن الفعل الواجب القیام بھ. سكوت الدولة عن قیام مجموعات مسلحة أو غیر مسلحة بشن عملیات  )١(

  تستھدف أمن وسلامة دولة أخرى. مع قدرة الدولة على منع تلك العملیات.
  .١٩٥٦ى مصر، نتیجة قیامھا بتأمیم قناة السویس عام العدوان الثلاثي البریطاني الفرنسي الصھیوني المشترك عل )٢(
الدعم المقدم من بعض الدول للأطراف المتصارعة في لیبیا والیمن في الأحداث الداخلیة المسلحة التي شھدتھا البلدین  )٣(

  فترة "الربیع العربي".
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أي ذریعة أخرى. لتثبت للمجتمع الدولي أنھا تتصرف ضمن حدود الشرعیة 
  .(١)الدولیة وما تقتضیھ مصالحھا

وفي الواقع، كثیرة ھي التدخلات في الشؤون السیادیة للدول، وبحیثیات 
تستخدم دولة نفوذھا وسطوتھا  مختلفة. فمنھا ما یأخذ الطابع السیاسي، حیث

بالضغط على دولة أخرى في ملفات معینة، وذلك عبر إرسال رسائل شفھیة عبر 
سفرائھا أو مبعوثیھا. حیث یحمل التھدید شكل إستخدام القوة العسكریة أو التھدید 
الإقتصادي الذي ینتج عنھ أضرار قد تصل من الجسامة إلى الحد الذي یفتك بعضد 

لا تدخر طاقة لمواجھتھ وتحمل آثاره. وبطبیعة الحال، ورغم  الدولة، بحیث
محاولة بعض الدول ذات القوى العظمى عالمیاً أو النافذة والمؤثرة إقلیمیاً إلى 
سوق جملة من المبررات لھذه الأعمال، إلا أن ذلك لا یعطیھا الشرعیة وفق 

المستقلة صاحبة القانون الدولي بممارسة الضغط والتھدید بالضد لإرادة الدول 
  السیادة.

رغم تأكید میثاق الأمم المتحدة، الذي خصائص مبدأ عدم التدخل:  -ثانیاً
یمثل القانون الدولي في صیغتھ المكتوبة والإتفاقیة، على سیادة الدول وحظر 
التدخل في شؤونھا. إلا أن القضاء الدولي لم ینفك أن یؤكد دائما ومن خلال 

لشرعیة عن الأعمال التي تنتھك سیادة الدول، وتمارس أحكامھ وفتاویھ على نزع ا
مبدأ عدم -سیاسة القھر على حریتھا في إتخاذ قراراتھا. مؤكدة على أن ھذا الحق

متجذر في القانون العرفي الدولي. وعلیھ، فإن ھذا المبدأ یشكل قاعدة  - التدخل
  .(٢)عرفیة إتفاقیة من قواعد القانون الدولي

ون الدولي تنطبق على مختلف العلاقات الدولیة، وحیث أن مبادئ القان
فھي إذن قاعدة عامة مجردة تسري على جمیع أشخاص القانون الدول. فھي العماد 
والأساس للنظام الدولي. وبالرغم من عمومیة مبدأ عدم التدخل، والطابع القانوني 

العلاقات  الذي یكتسي بھ. إلا أنھ لا بد من الإعتراف بالواقع السیاسي الذي یحكم
الدولیة، وتأثیره على النظام القانوني في المجتمع الدولي. ومن ھنا یمكننا القول، 
بإن الإرادة السیاسیة للدول، وإتجاھھا لإعتماد ھذا المبدأ، من خلال تواتر 
الإستعمال وتضمینھ في العدید من الإتفاقیات الدولیة، فإن مبدأ عدم التدخل یعتبر 

  ة قانونیة.ذا طبیعة مركبة سیاسی
نتیجة لعالمیة ھذا المبدأ، والذي یشكل أحد الدعامات والركائز الأساسیة 
في منظومة السلم والأمن الدولیین. وتسلیم الدول بإلزامیة ھذا المبدأ وأحقیة الدول 

                                                        
الصھیوني في لندن من قبل مجموعات  ، بذریعة محاولة إغتیال سفیر الكیان١٩٨٢الإجتیاح الإسرائیلي لبیروت عام  )١(

  فلسطینیة تتخذ من بیروت مقراً لھا.
، ص ١٩٩٤صلاح الدین أحمد حمدي، محاضرات في القانون الدولي العام، الطبعة الثالثة،دیوان المطبوعات الجامعیة،  )٢(

٣٩.  
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بالتصرف بشؤونھا بحریة، بعیداً عن التدخلات الخارجیة. ولو ذھبت بعض الدول 
ھا بشؤون الدول الأخرى، إلا أنھا لا تجاھر بإختلاق التبریرات في تدخلات

بمعارضة ھذا المبدأ. وھذا إقرار بثباتھ كقاعدة آمرة، سیما بعد ترسیخھ من خلال 
التأكید علیھ ضمن مبادئ الأمم المتحدة (المادة الثانیة)، والتي لا یجوز للدول 

في حال مخالفتھا، ما یحكم على تصرفاتھا الإتفاقیة وغیر الإتفاقیة بالبطلان 
مخالفتھا بنود المیثاق. وعلیھ، یعتبر مبدأ عدم التدخل والمساواة في السیادة، 
وإحترام سیادة الدول وسلامتھا الإقلیمیة وإستقلالھا السیاسي، مبادئ تشكل قاعدة 

  . (١)آمرة من قواعد القانون الدولي العام، والتي لا یجوز الإتفاق على مخالفتھا
 الحق في الدفاع عن النفس المبحث الثاني: مشروعیة 

The Legitimacy of the Right to Self-Defense 
یعد مبدأ حظر إستخدام القوة أو التھدید بھا ضد السلامة الإقلیمیة أو 

. إلا أن ھناك (٢)الإستقلال السیاسي للدول من القواعد الآمرة في القانون الدولي
لجوء إلى إستخدام القوة حق مقرر إستثناءات ترد على ھذا المبدأ، منھا ما یجعل ال

للدول، فرادى أوجماعات، بموجب القانون الدولي، بجواز إستخدام القوة المسلحة، 
إن لم یكن ھناك بد آخر، لصد الإعتداء المسلح المباشر الحال، الذي یطال الإقلیم 
أو السیادة أو الإستقلال للدولة المعتدى علیھا، بطریقة ووسائل تتناسب مع فعل 

حالة العدوان، وبھدف یقتصر على ردع الجھة المعتدیة، وتوفیر الحمایة لجمیع و
  عناصر الدولة.

وعلیھ، سیقسم ھذا المبحث إلى مطلبین، یتناول الأول العدوان المجیز 
للدفاع، حیث یبحث في الشروط الواجب توافرھا في فعل العدوان، في حین یتناول 

لممارسات والتداعیات، حیث یتكلم عن المطلب الثاني حق الدفاع عن النفس: ا
  ضوابط الرد على العدوان في حدود الدفاع عن النفس وأبعاده.

   Aggression that Justified Defense المطلب الأول: العدوان المجیز للدفاع
لم یكن لمفھوم الدفاع عن النفس إطاراً محدد، أو قیود ترسم الإطار 

عصر التنظیم الدولي. حیث كان العرف السائد  القانوني لھ، في الفترة التي سبقت
یفسح المجال للدولة التي تتعرض مصالحھا الأساسیة للخطر، بأن تقرر وتحدد 
أھلیتھا لممارسة فعل الدفاع عن النفس، من أجل الحفاظ على وجودھا وحمایة 
مصالحھا الحیویة، مكتفیة بالنطاق الواسع لسلطتھا التقدیریة، من دون رقابة 

  .(٣)یة دولیة تؤكد أو تعارض ھذا الفعلقانون

                                                        
  .١٩٦٩) من إتفاقیة فینا لقانون المعاھدات لعام ٥٣المادة ( )١(
  ) من میثاق الأمم المتحدة.٢المادة ( ) من٤الفقرة ( )٢(
  .٣٩، ص١٩٩٨إبراھیم محمد العناني، النظام الدولي الأمني، دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع،  )٣(
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) من میثاق الأمم المتحدة، ٥١قونن حق الدفاع عن النفس عبر المادة (
والتي أشارت في مطلعھا إلى أن ھذا الخیار ھو حق طبیعي للدول، وثابت عرفیاً. 
ولكون العرف بطبیعتھ یفتقر إلى الدقة في تحدید وضبط المسائل والمفاھیم، فقد 

اق لیضع معاییر وشروط وحدود لفعل العدوان وكذلك الحال لرد الفعل جاء المیث
  (الدفاع عن النفس).

مما سبق، یتضح أن ھناك محددات لفعل العدوان المعتد بھ للإقرار للجھة 
  المعتدى علیھا بجواز ممارسة حقھا في الدفاع عن النفس. وھذه المحددات ھي:

  الفرع الأول: أطراف العدوان
) من میثاق الأمم المتحدة، وكذلك قرار الجمعیة ٥١المادة ( بالعودة إلى 

، والذي تناول حالة العدوان ١٩٧٤) لعام ٣٣١٤العامة للأمم المتحدة ذو الرقم (
من خلال أمثلة وتعداد حالات لا تشتمل الحصر، نجد أن صفة المعتدي والمعتدى 

وما تثیره من  علیھ یجب أن تكون دول. بغض النظر عن مسألة الإعتراف بالدول
إشكالیات، وكذلك بغض النظر عن كون الدول، وخاصة المعتدى علیھا، أعضاء 
في الأمم المتحدة. ورغم وجود إحتمالیة قیام الأعمال العدائیة من قبل جماعات من 
غیر الدول، تابعة لدولة أو تعمل تحت إشرافھا. إلا أن تلك الصورة في كثیر من 

وان الصادر من قبل دول، والذي یبیح للمعتدى علیھ الحالات تخرج عن دائرة العد
. إلا في حالة الإشتراك مع الدولة المعتدیة، أو أن ترسل من (١)حق الدفاع الشرعي

قبلھا أو تعمل بأسمھا، أي أن ھناك سیطرة فعلیة للدولة على تلك الجماعات. وفي 
رقى لتلك جمیع الأحوال یجب أن تبلغ جسامة وخطورة الأعمال العدائیة ما ی

  . (٢)العملیات التي تخوضھا القوات المسلحة للدول
  الفرع الثاني: الحق محل الإعتداء

كثیرة ھي الصور التي تمثل إعتداء على الدولة، ولكن ھناك أفعال تشكل  
عدوان على أھم عناصر ومكونات الدول. كالعدوان الذي یمس سیادة الدول 

  وإستقلالھا السیاسي. 
عدوان ذلك الذي یعرض سلامة الدول الإقلیمیة للخطر، إن أبلغ أشكال ال

من خلال إستخدام القوة المسلحة خارج نطاق الشرعیة الدولیة وقواعد القانون 
. كقیام الكیان الصھیوني بالھجوم المسلح على جزء من أراضي (٣)الدولي

الجمھوریة العربیة السوریة، وإحتلالھ ومن ثم ضمھ إلى دولة الكیان غیر 
عیة، رغم صدور عدة قرارات من الأمم المتحدة تسبغ تلك الأعمال بالصفة الشر

                                                        
.  ١٩٧٤كانون الأول  ١٤في  ٣٣١٤) من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة ذو الرقم ١المادة ( )١(

  میثاق الأمم المتحدة. ) من٥١. والمادة ( A/RES/3314الوثیقة
  .١٩٧٤كانون الأول  ١٤) في ٣٣١٤) من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة (٣الفقرة الفرعیة (ز) من المادة ( )٢(
  .٧، ص٢٠١٤صلاح الدین أحمد حمدي، العدوان في ضوء القانون الدولي، بیروت، دار منشورات زین الحقوقیة،  )٣(
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غیر المشروعة، مطلقة صفة البطلان على كل الآثار الناتجة عنھ، موجھة اللوم 
والنقد للدول العظمى التي حالت دون إستصدار قراراً من مجلس الأمن تحت 

  . (١)الفصل السابع لمواجھة تلك الأعمال غیر المشروعة
ما یشمل العدوان عملیات القصف التي تطال إقلیم الدولة (براً وبحراً ك

وجواً) ولو لم یتبعھا عملیات توغل داخل إقلیم الدولة المعتدى علیھا. وینسحب 
الأمر كذلك على عملیات القصف التي توقع ضحایا من مواطنین (الشعب) الدولة. 

دائیة من أراضي أو قواعد كذلك یعد عدواناً السماح لدولة أخرى بشن عملیات ع
دولة مضیفة ضد دولة أخرى. وتشمل ھذه الحالة قیام الولایات المتحدة الأمریكیة 
بشن غارات أو عملیات عسكریة إنطلاقاً من قواعدھا المنتشرة في كثیر من الدول 

  المضیفة. الأمر الذي ینسحب على إطلاق صفة العدوان على تلك الدول.
ن على القوة الناریة المستخدمة من قبل القوات ولا تقتصر أعمال العدوا

المسلحة، بل تعد حالة الحصار المفروض على موانئ الدول من قبل القوات 
  المسلحة لدول أخرى، أحدى الممارسات التي تندرج تحت وصف العدوان.

كذلك قد تأخذ أشكال العدوان صور كل ما یمس بسیادة الدول وإستقلالھا 
خذ ذلك العمل طابع القوة المسلحة. فمن الثابت دولیاً، أن السیاسي، خاصة إذا أ

إحترام سیادة الدول من أھم المبادئ التي أكد علیھا میثاق الأمم المتحدة. حیث 
حظر التعرض للنظام السیاسي للدول، والذي ھو حق حصري لأبناء البلد في 

  .(٢)تحدید شكلھ وطبیعة نظامھ
ن الإستقلال والحریة من الحقوق وأخیراً، تؤكد الأمم المتحدة على أ

الراسخة للشعوب المضطھدة بالإحتلال أو حكم الأنظمة العنصریة. وأن حقھا في 
. (٣)تقریر مصیرھا تكفلھ جملة من القرارات المستندة إلى قواعد القانون الدولي

وبالتالي، تُعد السیطرة التي تمارسھا سلطات الإحتلال على الأرض التي یقطنھا 
، فاقدة للشرعیة. ما یصلح علیھا إطلاق وصف أعمال (٤)أزمان بعیدة شعوب منذ

العدوان، والتي بالمقابل تخلع صفة المشروعیة على الإستخدام المسلح للقوة من 
. الذین یعدون مقاومین، یرخص لھم القانون حق (٥)قبل أھل الأرض وسكانھا

                                                        
  .١٩٨٢شباط  ٥بتاریخ  ES-9/1المتحدة المرقم  قرار الجمعیة العامة للأمم )١(
  .٥٨٥،ص٢٠٠١صلاح الدین عامر،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام:النظریة العامة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  )٢(
م للعا ٢٦٥٢و  ٢٧٠٨بشأن جنوب أفریقیا. كذلك القرارین  ١٩٨٤لسنة  ٣٩/٧٢قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة  )٣(

  .١٩٧٤لعام  ٣٢٩٥، والقرار ١٩٧٣لعام  ٣١٠٣، والقرار ١٩٧٠
  .٣٠، ص ٢٠٠٥حسین حنفي عمر، حق الشعوب في تقریر المصیر وقیام الدولة الفلسطینیة، دار النھضة العربیة،  )٤(
ى، دار النھضة عادل عبداالله المسدي، الحرب ضد الإرھاب والدفاع الشرعي في ضوء أحكام القانون الدولي، الطبعة الأول )٥(

  .٥٠، ص ٢٠٠٦العربیة، 
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المصیر في عالم الكفاح المسلح حتى نیل الحقوق المشروعة. لیصبح حق تقریر 
  .(١)الیوم في صلب مبادئ القانون الدولي

  الفرع الثالث: الإستخدام الجسیم للقوة المسلحة
یستلزم ثبوت حالة العدوان أن یتم إستخدام القوة المسلحة، بواسطة البر  

أو البحر أو الجو، وبمختلف أنواع الترسانات العسكریة بشكل غیر مشروع. ما 
  لقانون الدولي الإتفاقیة والعرفیة.یشكل إنتھاك لقواعد ا

فعدم المشروعیة ھو الوتد الأساس الذي یُبنى علیھ وصف الأعمال القتالیة 
من قبل أحد الأطراف بأنھا عدائیة. وغیر مستندة إلى حق أو جواز التصرف 
قانوناً. وعلیھ، لا یُعد الإستخدام للقوة باللجوء لوسائل السلاح محظوراً إذا ما تم 

رارات الشرعیة الدولیة. والتي تصدر ضد الدول التي تشكل سلوكیاتھا بموجب ق
تھدید أو إخلال لمنظومة السلام العالمي. كما یُشرع القانون الدولي للدول التي 

  تتعرض للعدوان، الدفاع عن نفسھا بإستخدام القوة المسلحة لمواجھة المعتدي.
در بحقھا قرار دولي یُبنى على ما تقدم، أن الدول المعتدیة أو التي یص

یتضمن إستخدام القوة نتیجة لسلوك محظور أتت بھ. لا یكون إستخدامھا للسلاح 
ولجوئھا إلى صد العملیات العسكریة في الحالتین المذكورتین مشروعاً. بل على 
العكس، فالإستخدام المشروع للقوة من قبل دولة أو مجموعة دول، یجعل الطرف 

العملیات، بواسطة قواتھ المسلحة، في موضع الإستخدام المقابل في حال صده لتلك 
غیر المشروع للقوة بوجھ الأطراف المقابلة التي تطبق قواعد القانون الدولي 

  والقرارات الصادرة بموجبھ.
غیر أن كثیراً من اللبس وتشابك الإدعاءات ما یسود المشھد في كثیر من 

الروسیة الأوكرانیة. والتي  الأحیان. كما یحدث حالیاً في خضم أحداث الحرب
یدعي الطرفان فیھا عن ممارسة حقھما في الدفاع عن النفس. سواء كان ضد 
أراضي الدولة ذاتھا، أو حمایة لأمنھا من الأخطار المقبلة والتي یصفھا أحد 
الأطراف بالمؤكدة، أو دفاعاً عن الإعتداءات التي تمارس ضد شعب الدولة القاطن 

  حمل جنسیتھا أیضاً.في دولة أخرى وقد ی
تعد الحجج والإدعاءات المتقابلة من أطراف النزاع المسلح من أعقد 
المشاكل التي تحیط بالعلاقات الدولیة. خاصة ما تعلق منھا بتطابق التصریحات 
التي تصدر عن المسؤولین في تلك الدول، بالإقرار بالإستخدام للقوة المسلحة ولكن 

  نفس.بوجھھا المشروع دفاعاً عن ال
وھناك أحداث معینة تشھد إستخداماً محدود للقوة المسلحة من حیث الكم أو 
النوع. مثالھا الخروقات الحدودیة، أو إستخدام السلاح وإستھداف بعض المخافر 

                                                        
  .٢٦٧، ص ١٩٨٣صلاح الدین عامر، قانون التنظیم الدولي: النظریة العامة، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة،  )١(
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الحدودیة. ورغم أن ھذه الحالات تعد خرقاً لمبدأ عدم إستخدام القوة، وبالتالي فھي 
إلى وصفھا بعمل العدوان. كون ما حدث  عمل غیر مشروع. إلا أن ھذا لا یرقى

  .(١)من وقائع لم تبلغ من الجسامة المقدار المتطلب لوصف العدوان
وفي الحقیقة، ھنا مكمن آخر لكثیر من الإشكالیات الواقعیة والقانونیة. 
حیث لا یوجد معیار دقیق وواضح نستطیع من خلالھ تلمس حقیقة الأحداث الدائرة 

تمثل خرقاً أم عملاً عدوانیاً. فالمتتبع لكثیر من المناوشات أو في بقعة ما. إن كانت 
الإشتباكات أو الحوادث، یجد أن الدول التي تتعرض لنیران نظرائھا، سواء بشكل 
مباشر أو بالواسطة، تسارع إلى إطلاق صفة العدوان على مسرح الأحداث، مع ما 

ر قصد، بضرورة تستتبعھ من آثار وتداعیات. غیر متقیدین، عن قصد أو غی
التفریق بین المسمیات التي یصلح إطلاقھا على مجریات الأمور. كون لكل حادث 

  وصفھ القانوني، والذي یُبنى علیھ مسارات متباینة.
وإذا كان الإستخدام للقوة المسلحة بالمفھوم التقلیدي یعد المدخل لثبوت 

ء لا تقل فداحة من حالة العدوان. فنحن الیوم أمام صور أخرى من حالات الإعتدا
جھة الآثار الضارة عن مثیلاتھا التي یحدثھا العدوان الذي تستخدم فیھ القوة 
الناریة. فبفعل التطور التكنولوجي الذي لحق بعالم الیوم، ونتیجة لإعتماد الدول 
وحكوماتھا على أنظمة إدارة وأمن ترتكز علیھا في تسییر شؤونھا وحفظ أمنھا. 

انیة وما سواھا من الأنماط المتشابھة عدوانا حقیقیا، وخاصة تشكل الھجمات السیبر
تلك التي تستطیع النفاذ إلى أدق وأھم التفاصیل التي تعد من أسس سیادة الدول 
وأمنھا. أضف إلى ذلك، مھاجمة المفاعلات النوویة والمنشآت العسكریة بإستخدام 

ا ترقى إلى مستوى اللیزر أو بأیة وسائل غیر ملموسة وغیر واضحة للعیان. مم
  .(٢)الأعمال العدوانیة، خاصة إذا إتخذت نھج التكرار والإستمرار

كما تطرقت محكمة العدل الدولیة لمفھوم "الھجوم المسلح" في قضیة 
نیاكاراغوا ضد الولایات المتحدة الأمریكیة. وكذلك في الرأي الإستشاري بشأن 

م. ٢٠٠٤لفلسطینیة المحتلة" لعام "التبعات القانونیة لبناء الجدار على الأراضي ا
حیث لم تقر الرأي الذي یذھب إلى أن مفھوم الھجوم المسلح لا یقتصر على 
الھجمات التي تقع على نطاق ھام أو واسع من دول أو مجموعات مسلحة، بل 
یمتد لیشمل المساعدة والدعم الذي یقدم إلى المسلحین من مؤن عسكریة و الدعم 

                                                        
  .١٠٩عادل عبد االله المسدي، الحرب ضد الإرھاب والدفاع الشرعي في ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سابق،ص  )١(
، ٢٠٠٩طا االله عبد العظیم، الدفاع الشرعي الوقائي في ضوء أحكام القانون الدولي، دار إیتراك للنشر، القاھرة، رنا ع )٢(

  .٢٦٨ص 
  .١٣٣،ص ١٩٩٦خیر االله عبد الرحمن،أسلحة القرن الحادي والعشرین:حرب الفیروسات الإلكترونیة،دار إشراق، عمان،   
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.الأمر الذي كان لقاضي المحكمة (١)خر من الدعماللوجستي أو أي نوع آ
)Higginsحیث أشار إلى أن الأفعال التي تتضمن (٢))  بشأنھ رأي مغایر.

إستخدام القوة من قبل عناصر من غیر الدول، كمجموعات المتمردین أو 
الإرھابیین، تعطي الدولة التي تعرضت لتلك الھجمات، الحق في إستخدام حقھا في 

  فسھا تجاه تلك المجامیع.الدفاع عن ن
  الفرع الرابع: فعلیة العدوان

یھدف التشریع عامة إلى حمایة المصالح المعتبرة في المجتمع. لذلك  
یذھب المشرع إلى حظر الأعمال التي تھدر تلك المصالح القیمة. وحیث أن الدول 

متھا متساویة في السیادة، ولا یجوز الإنتقاص من سیادتھا أو تعریض أمنھا أوسلا
الإقلیمیة لخطر. جاء نظام الأمن الجماعي، وھو الركیزة الأساس في الأمم 
المتحدة، لیؤكد ویتبنى حقیقة أن العدوان على دولة عضو في ھذه المنظمة یُمثل 
عدوان على جمیع الدول الأعضاء. وأن واجب حمایتھا وصون أمنھا وإستقلالھا 

  ھو مسؤولیة الجمیع.
الضرورة، وإلى أن یتمكن نظام الأمن الجماعي أما في حال الإستعجال و

للدول من إتیان مفاعیلھ، ولقدسیة المصلحة التي حباھا القانون الدولي بالحمایة. 
یجوز للدول مواجھة الظرف الطارئ والقوة القاھرة التي حلت بھا نتیجة العدوان 

 ، بما أوتیت من إمكانات. ولكن ذلك مرتبط بتعرض تلك المصلحة(٣)الحاصل
للإنتھاك الذي تمثلھ حقیقة حدوث العدوان، ولیس خطر وقوعھ. بغض النظر عن 
ملابسات مشھد الأحداث وخطورتھا. وعلیھ، فلا بد من حصول العدوان الذي 
یبرر للطرف المعتدى علیھ لجوئھ لإستعمال القوة المسلحة لصده. وھذا ما یشیر 

  الخطیرة.إلى شرط إستمرار حدوث العدوان أو نتائجھ المباشرة 
كما قد تحدث حالة العدوان وتنتھي، ما یرتب ثبوت مسؤولیة المعتدي، 
وحق للدولة المعتدى علیھا بالمطالبة بإدانة العدوان من خلال شكوى تقدم إلى 
مجلس الأمن، إضافة إلى تحمیل الطرف المعتدي دولیاً التعویض على إختلاف 

اقع لا یترك للدولة المعتدى صوره. ولكن الحال ھنا لا یشي بوجود ضرورة أو و
علیھا من بد سوى الدفاع عن نفسھا بنفسھا. فالعدوان قد إنتھى، ولم تعد حاجة أو 
مصلحة من اللجوء إلى القوة المسلحة. إلا في حالة إحتلال كلي أو جزئي 

                                                        
غوا ضد الولایات المتحدة الأمریكیة، الأنشطة العسكریة وشبھ العسكریة، الفقرة )قرار محكمة العدل الدولیة، قضیة نیكارا١(

١٩٥.  
  . بخصوص الجدار الفاصل.٣٣- ٤، الفقرات ٢٠٠٤)تقاریر محكمة العدل الدولیة لعام ٢(
وزیع، ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والت١النطاق الزماني، ط-حازم عتلم، قانون النزاعات المسلحة الدولیة )٣(

  .١٠٠، ص ١٩٩٤الكویت، 
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لأراضیھا، أو ما شابھ ذلك من إستمرار لنتائج وآثار العدوان التي لا تزول إلا 
  ع في الحق في الدفاع عن النفس.بالخیار المشرو

كما یشترط أن یكون العدوان حال وقائم، كذلك یتطلب أن یكون مُباشر. 
یستھدف مصالح الدولة المعتدى علیھا، وبواسطة الطرف المعتدي أو بالإشتراك 
معھ. حیث لا یعد عدواناً مباشرة حالة التحریض، أو تقدیم الدعم غیر المباشر، 

المالي وما سواه من أوجھ التدخل غیر المباشر. حیث أن  كتقدیم المؤن والدعم
الخطر الذي یمثلھ العدوان لا یتأتى بصورة مباشرة من الأطراف الداعمة، أو 
المساھمة بشكل لا تكون فیھ ھي المعتدي الرئیسي أو الذي یباشر زمام الأمور 

  .(١)وینفذ الأعمال العدائیة
  لممارسة والتداعیاتالمطلب الثاني: حق الدفاع عن النفس: ا

The Right to Self-Defense:Practice and Implications 
لم یُترك للدول الحریة المطلقة في إنخراطھا بإتجاه إعتماد الخیار المسلح 
  للدفاع عن وجودھا وكیانھا. حیث ھناك محددات وضوابط یستلزم التقید بھا. وھي:

  لزوم الفعل الفرع الأول:
الذي یھدد كیان الدولة ومصالحھا، یتوجب درء عند وقوع العدوان  

الأخطار التي تواجھ الدولة المعتدى علیھا قدر الإمكان دون اللجوء إلى مزید من 
العنف والأعمال القتالیة. ولكن لا یكون من نتائج ذلك تفاقم الأوضاع سوءً 

ة ھو حق وإضراراً بالدولة المعتدى علیھا. فالذھاب إلى خیار إستخدام القوة المسلح
للدولة في حال لم یكن أمامھا من خیار سوى ذلك. فالضرورة الملحة التي خلفھا 

  . (٢)المعتدي، لا یمكن مواجھتھا بوسائل أقل من الأعمال القتالیة
یعترف القانون الدولي بحق الدفاع القانون العرفي وحق الدفاع عن النفس:- أولاً

ق الأمم المتحدة. الأمر الذي ) من میثا٥١الشرعي عن النفس بموجب المادة (
أكدتھ محكمة العدل الدولیة بمعرض قرارھا في قضیة نیكاراغوا ضد الولایات 

. حیث أشارت إلى أن المادة المذكورة آنفاً تقتصر على (٣)المتحدة الأمریكیة
الإعتراف للدول بإستخدام ھذا الحق "الدفاع الشرعي" في حالة الإستخدام الفعلي 

 یجوز للدول اللجوء للقوة بخلاف ذلك. فھي محكومة بحظر للقوة ضدھا. فلا
  إستخدام القوة وفقاً للفقرة الرابعة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة.

                                                        
 ٨٨، ص ٢٠٠٤محمد خلیل الموسى، إستخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن،  )١(

  وما بعدھا.
أبو الخیر أحمد عطیة عمر، نظریة الضربات العسكریة الإستباقیة (الدفاع الوقائي) في ضوء قواعد القانون الدولي  )٢(

  .٥٨، ص ٢٠٠٥عاصر، دار النھضة العربیة للطبع والنشر والتوزیع، القاھرة، الم
)٣(https://en.wikipedia.org/wiki/Nicaragua_v._United_States   آخر زیارة بتاریخ

٢٠/١٠/٢٠٢٤.  



  ٤٣١  
 
 

) من المیثاق لم تخلق أو توجد ٥١وھناك رأي یذھب بإتجاه أن المادة (
دولي العرفي حق "الدفاع عن النفس"، بل قننت ما ھو موجود أساساً في القانون ال

من ناحیة ھذا الحق، ووضعت إجراء معین عند وقوع الإعتداء المسلح. فوفق 
تفسیرھم،الإستخدام المشروع للقوة دفاعاً عن النفس یبقى قائماً، حتى وأن لم یحدث 

.مع الإشارة إلى أن المحكمة بینت، لیس كل (١)الھجوم المسلح، ولكن یحتمل الوقوع
سلح یجیز الرد علیھ وفق الحق المشروع في الدفاع فعل یحمل العنف یعد ھجوم م

  .(٢)عن النفس
ترجع القواعد العرفیة التقلیدیة للقانون الدولي المتعلقة بالإستخدام 
الإستباقي المشروع لحق الدفاع عن النفس إلى حادثة دبلوماسیة حدثت بین المملكة 

المواطنین من حملة المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة، بخصوص قتل أثنین من 
الجنسیة الأمریكیة، كانوا على ظھر السفینة (كارولین) الراسیة على السواحل 
الأمریكیة، والتي كانت تقل أفراداً ومواد حربیة إلى المتمردین في كندا، والتي 

  كانت حینھا تحت الإحتلال البریطاني.
اطات كان الموقف الرسمي للحكومة الأمریكیة غیر داعم أو مؤید للنش

التي كانت تقوم بھا السفینة المذكورة. وفي الوقت الذي كانت ترسو فیھ السفینة 
على الموانئ الأمریكیة، لم تكن في معرض القیام بأي أعمال داعمة للمتمردین. 

  حین ھاجمتھا بریطانیا وحرقتھا وألقت بھا في "شلالات نیاكارا". 
ن رسالة وجھت من إن ما تم ترسیخھ من ظروف ھذه الحادثة، في مضمو

وزیر الخارجیة الأمریكي إلى السلطات البریطانیة، ھو أن الحق الشرعي 
لإستخدام القوة دفاعاً عن النفس، لا یتطلب بالضرورة أن تتعرض الدولة لھجوم 
مسلح، بل یكفي تحقق حالة الضرورة للدفاع عن النفس، من خطر حال، لا یترك 

والتفكیر، مع ضرورة أن یكون فعل الدفاع وسیلة أخرى أو الوقت الكافي للتدبر 
عن النفس متناسباً مع الأوضاع أو الأفعال التي تتعرض لھا الدولة. وحیث أن 
الضرورة ھي التي بررت قیام الدولة بذلك الفعل، لذلك یجب أن تكون حدود 
الأفعال مقیدة بحالة الضرورة. وھذا ما نال مقبولیة وإقرار للوصف الدقیق لحالة 

ع عن النفس الإستباقیة في القانون الدولي العرفي. وأصبح المعیار القیاسي في الدفا
القانون الدولي للخطر الوشیك، في معرض القضیة المتعلقة بالسفینة "كارولینا"، 
یتم الإسترشاد بھ في عدة مناسبات، كمعیار تكمیلي لما قد یكون ھناك من نقص 

                                                        
)1(Meng, The Caroline in Encyclopedia of Public International Law, Vol.1, p.538, and 
Bowett, Self-Defence in International Law, (1958), p.59 . 

)٢(https://en.wikipedia.org/wiki/Caroline_affair   ١٠/١١/٢٤٢٠آخر زیارة بتاریخ.  
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شارة إلى معاییر اللجوء إلى الحق ) من المیثاق. في معرض الإ٥١شاب المادة (
  الشرعي لحالة الدفاع عن النفس الإستباقي.

قامت جمھوریة روسیا  الممارسة الروسیة لحق الدفاع عن النفس: -ثانیاً
، بعملیات عسكریة إستھدفت الأراضي الأوكرانیة، ٢٠٢٢شباط  ٢٤الإتحادیة في 

من جانب روسیا الإمتثال . وھو ما یمثل (١)مستندة إلى حق "الدفاع عن النفس"
) من المیثاق، التي توجب على الدولة التي إستخدمت حقھا ٥١لمتطلبات المادة (

الشرعي في الدفاع عن النفس، بأن تخبر على الفور مجلس الأمن بما قامت بھ من 
خطوات، والظروف التي دعتھا إلى ذلك. لكي یتمكن مجلس الأمن بالقیام بما 

  مسؤولیات تجاه حفظ السلم والأمن الدولیین. یحتمھ علیھ المیثاق من
) NATOإعتبرت القیادة الروسیة أن تمدد منظمة حلف شمال الأطلسي (

وإقامتھ للقواعد العسكریة على أقالیم الدول المجاورة لروسیا یمثل تھدیداً وخطراً 
على أمن وسلامة البلاد. لذلك، ذھبوا إلى الإستناد لحق الدفاع عن النفس وفق 

) من المیثاق، والذي یمثل لھم نزع السلاح الموجود على أراضي ٥١ادة (الم
الدولة المجاورة (أوكرانیا)، وكذلك تقدیم بعض قادتھا للعدالة عن الجرائم المرتكبة 
بحق المدنیین من مواطنیھا أو المواطنیین الأوكرانیین ذوي الأصول أوالموالین 

  لروسیا.
متمثل بالأعمال العدائیة من جانب  كما إن الخطر الذي تستشعره روسیا

)، معتبرة أن أقلیم دولة أوكرانیا NATOالولایات المتحدة الأمریكیة وحلف الـ (
من الأراضي التي سوف یتم إستخدامھا للعدوان المتوقع علیھا في المستقبل. 

قد إستخدم حقھ المشروع في  - وفقاً لحججھ القانونیة–وبھذا، یكون الجانب الروسي 
  ع الإستباقي.الدفا
) من المیثاق، بشرط وقوع ٥١یشیر منطوق المادة ( الحرب على الإرھاب:-ثالثاً

الھجوم المسلح على أراضي أو مصالح الدولة، لكي یعترف لھا بمشروعیة الدفاع 
عن النفس. ومع ذلك، یذھب جانب من فقھ القانون الدولي إلى أنھ لا یشترط إطلاق 

لفعلي للھجوم المسلح لتفعیل حق الدفاع عن النفس. الرصاصة الأولى، أو الحدوث ا
بل یجوز للدول قانوناً ممارسة ھذا الحق في حالة "الدفاع الإعتراضي عن 
النفس"، عندما یشرع الطرف الأخر بمسار عمل لا رجعة فیھ بإتجاه القیام بھجوم 
مسلح وشیك. كرصد حشود من القوات البریة أو البحریة أو الجویة، ما یشي 

طر وشیك داھم، وأن العملیات القتالیة تنتظر الأمر بأي لحظة للقیام بالھجوم بخ
  المسلح. وھو ما یصطلح علیھ أن یكون "العدو على الأبواب".

                                                        
  .S/2022/154)الرسالة الموجھة عبر الممثل الدائم لجمھوریة روسیا الإتحادیة لدى الأمم المتحدة. الوثیقة ١(
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م، ظھرت إستراتیجیة تشي عن فكرة "الدفاع الإستباقي ٢٠٠٢وفي العام 
یكیة عن النفس"، وذلك بعد الھجمات التي طالت أراضي الولایات المتحدة الأمر

من قبل تنظیم القاعدة الإرھابي وجماعة طالبان. حیث برر إنتھاج ھذا الأسلوب 
) من المیثاق تفسر في ظل ٥١الأمن القومي الأمیركي، مقراً بأن نطاق المادة (

القانون الدولي العرفي، الذي یشكل الأصل لحق الدول في الدفاع عن النفس. وذلك 
للدول في الدفاع عن نفسھا على وشك  عندما تكون "نافذة الفرصة الأخیرة"

  .(١)الإنغلاق
إذن لكي نكون أمام حالة مشروعة للدفاع الإستباقي عن النفس، یلزم أن 
یتوافر لدى الطرف الأخر القدرات والإمكانات الحقیقة التي تمكنھ من تنفیذ الھجوم 

. وأن المسلح. وأن یكون القرار أتخذ أو على وشك أن یتخذ للقیام بتلك الھجمات
ھناك حاجة ملحة للتحرك بإتجاه القیام بأعمال الدفاع عن النفس وبدون تأخیر، 
تحت خشیة ضیاع الفاعلیة والتأثیر والقدرة على الدفاع عن النفس في حال التأخیر 

  عن التوقیت الحاضر للبدء بالدفاع.
  الفرع الثاني: التقیید المكاني والزماني لحق الدفاع

للترخیص بإستخدام فعل الدفاع ھو درء العدوان،  بما أن الغایة الأساس
فإن القید على ھذا الفعل یكون مرھون بصد العدو، منتھیاً عند تلك الحدود. حیث 
یعد الإستمرار خارج ذلك الإطار عملاً عدوانیاً. والحال ھنا حیث تنقلب الأعمال 

قیدة. سواء القتالیة من المشروعیة إلى أعمال عدوان، إن جاوزت تلك الحدود الم
بزوال أو توقف العدوان، أو تدخل مجلس الأمن بالشكل والإداء الذي یحمي 

) من ٥١. وھذا ما أكدت علیھ المادة ((٢)الطرف المعتدى علیھ ویردع المعتدي
  المیثاق.

كذلك من البدیھي أن توجھ العملیات العسكریة لفعل الدفاع عن النفس ضد 
ه. ما یرشح عنھ من مبدأ حصر نطاق أعمال جھة العدوان وبالحدود الكافیة لدرء

الدفاع ضمن الجغرافیة اللازمة، وضد ھدف معین متمثل بمصدر وجھة العدوان. 
حق الدفاع عن النفس ضد مرتكبي الإعتداءات من غیر ما یطرح تساؤلاً حول 

  .الدول
جاء حظر إستخدام القوة على صعید العلاقات الدولیة، وفق ما ورد في  

) منھا، قاصداً الدول. فھم الأطراف ٤) في الفقرة (٢المتحدة للمادة ( میثاق الأمم
الطبیعیین الذین ینظر إلیھم القانون الدولي كطرف معتدي بإرتكابھ الھجوم المسلح، 

                                                        
(١)https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/nsc/nss/2002/nss3.html  

  .٤/٩/٢٠٢٤). آخر زیارة في ٢٠٢٢(مجلس الأمن القومي الأمیركي: ستراتیجیة الأمن القومي. أیلول 
قاسم أحمد قاسم، حق الدفاع عن النفس في القانون الدولي المعاصر: دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الكتب القانونیة،  )٢(

  . ٣٤، ص ٢٠١٢الإسكندریة، 
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وطرف معتدى علیھ یقر لھ القانون بالحق في الدفاع عن نفسھ. وھذا ما تؤكده 
لأخیرة للحرب العالمیة الثانیة. حقیقة أن المیثاق نسجت خیوطھ أثناء المراحل ا

التي شھدت دماراً ھائلاً على مختلف الصعد، بفعل الدول المتحاربة. لذا لم یذھب 
تصور واضعي المیثاق إلى حالات الإعتداء إلا في صورة الدول التي تملك من 

  الإمكانات ما یؤھلھا للقیام بتلك الأفعال.
ن خلال الھجمات التي تعرضت إلا أن تغیر الأحوال في العقود الأخیرة، م

لھا بعض الدول من قبل جماعات معینة، ولیس من نظرائھا من الخصوم التقلیدیین 
(الدول)، أثار تساؤلات حول إنطباق القانون الدولي التقلیدي على تلك الحالات، 
من جھة إعترافھ بحق الدول في الدفاع عن نفسھا بوجھ الھجمات التي مصدرھا 

  ر تابعة لدولة بعینھا.جماعات مسلحة غی
م، والھجمات التي شنھا أفراد منتمین لتنظیم ٢٠٠١أیلول  ١١فبعد أحداث 

القاعدة على مراكز حساسة في الولایات المتحدة الأمریكیة. صدر قرار مجلس 
م. لیمثل تحول في مسار القانون الدولي تجاه ٢٠٠١أیلول  ٢٨) في ١٣٧٣الأمن (

.وبموجب القرار (١)جماعات الإرھابیة المسلحةالإقرار بإستخدام القوة ضد ال
المذكور تشكلت "لجنة مكافحة الإرھاب" بتفویض متابعة تنفیذ أحكام قرار مجلس 

  الأمن.
ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا، ھو ھل یجوز للدولة التي تتعرض إلى 
أعمال تتضمن إستخدام السلاح من قبل "مجموعات" ولیس دول، أن تلجأ إلى 

دام القوة ضد تلك المجامیع في حال تواجدھا في دولة معینة، أو توجھ إستخ
عملیات قواتھا المسلحة تجاه إقلیم الدولة التي إتخذت منھا جماعات مسلحة منطلقاً 
لعملیاتھا. وھل یشكل فعل الدولة التي تستخدم حق الدفاع عن النفس في ھذه 

عدم التدخل" ما یضعھا تحت وصف الحالة، إنتھاكاً لمبدأي "السیادة الإقلیمیة" و"
العمل غیر المشروع دولیاً، محملاً أیاھا المسؤولیة الدولیة تجاه الدولة التي قامت 

  بإنتھاك سیادتھا. 
لقد حسمت محكمة العدل الدولیة ھذا الجدل الذي كثیراً ما تتكرر صوره 

نسوب على صعید العلاقات الدولیة، معتبرة أن من شروط قیام فعل العدوان الم
للدول، أن یثبت بالدلیل المقبول وجود مشاركة (مباشرة أو غیر مباشرة) من 
طرف الدولة مع جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة، حتى یثبت حق الدفاع 
للدولة المعتدى علیھا تجاه الدولة المشاركة في الإعتداء على أراضیھا. وعلیھ، 

عدم قدرتھا على التحكم في أنشطة  تنتفي مسؤولیة الدولة عن فعل العدوان في حال
المجامیع المسلحة التي تعمل على أراضیھا، كون تلك المجامیع غیر خاضعة 

                                                        
  )یقرر مجلس الأمن أن على جمیع الدول أن تتخذ الخطوات الضروریة اللازمة لمنع إرتكاب الأعمال الإرھابیة.١(
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. وبالتالي، یقتصر حق الدولة المعتدى (١)لسیطرة الدولة ولا تعمل بالنیابة عنھا
علیھا بتوجیھ إستھدافھا لأماكن تواجد تلك الجماعات، دون الإمتداد لبقیة الإقلیم 

شآت للدولة التي تتواجد تلك الجماعات على أراضیھا، لعدم قدرة الدولة على والمن
  السیطرة على تلك المجامیع. 

  الفرع الثالث: الملائمة مع حالة العدوان وطبیعتھ
أجاز القانون للدول التي تشرع في أعمال الدفاع عن نفسھا (فرادى 

العدوان، وضمن حدود  وجماعات) إستخدام الوسائل والإمكانات اللازمة لمواجھة
العدوان والخطر الذي یتسبب بھ، نتیجة لحجم العدوان وإمكانات الدولة المعتدیة. 
فغایة الترخیص بإستخدام القوة ھو دفع العدوان والتخلص من خطره، ولیس تدمیر 

  الدولة المعتدیة ومؤسساتھا وبناھا التحتیة، وإنزال الأذى بھا أرضاً وشعباً.
راق أبان دخولھ الكویت، وصدور قرار مجلس الأمن وھذا ما شھده الع

الذي حمل الوجھ الظاھري للشرعیة الدولیة، إلا أن المضمون الذي شھدتھ 
الساحات كان یفضي إلى أبعد من الدلالات النصیة لبنود القرار. حیث شھدت 
عملیات قوات التحالف تدمیر البلد من أقصاه إلى أقصاه، وأستمرت وتیرة 

عسكریة حتى بعد الإنسحاب من الكویت، وتحقیق الھدف المطلوب من العملیات ال
  .(٢)حشد التحالف الدولي

إن روح وفحوى قواعد القانون الدولي المتعلقة بحالة الدفاع الشرعي، 
تذھب لإنصاف الضحیة والطرف المعتدى علیھ. وھذا ما یتطلب التناسب 

ن أن تتحول الضحیة إلى والإعتدال في المستوى العسكري للقوة المستخدمة. دو
  منطلق للظلم والتدمیر.

  الفرع الرابع: التمسك بمشروعیة الحق في الدفاع عن النفس وعبئ الإثبات
)، یقتضي وقوع ھجوع مسلح لیكون إستخدام ٥١بالنسبة لمتطلبات المادة (

الدفاع عن النفس مشروعاً. أما حالة الدفاع فقد تقوم بھا الدولة التي تعرضت 
لمسلح بمفردھا، أو بالتعاون أو التنسیق مع الدول الحلیفة أو الصدیقة. كما للھجوم ا

یمكن لتلك الدول أن تقوم بفعل الدفاع عن النفس نیابة عن الدولة المعتدى علیھا، 
  في حال عدم قدرة الأخیرة على الدفاع عن نفسھا.

ولكي یكون العمل الذي تقوم بھ الدول التي تنخرط في أعمال الدفاع 
جماعي عن النفس قانونیاً. لا یعتد بالتفسیر أو التمسك بحالة الدفاع ، وأن ما وقع ال

یشكل تدخل بالشؤون الداخلیة، إلا إذا كان ذلك الدفع صادر عن الدولة المعتدى 
                                                        

الدیمقراطیة   ) من قرار محكمة العدل الدولیة في قضیة "الأنشطة المسلحة" على أراضي جمھوریة الكونغو١٤٦)الفقرة (١(
  .١٦٨، ص٢٠٠٥(جمھوریة الكونغو ضد أوغندا) تقاریر محكمة العدل الدولیة للعام 

انونیة الإقتصادیة، كلیة الحقوق، سعید سالم جویلي، الجوانب الإقتصادیة للتدابیر المضادة في القانون الدولي، المجلة الق )٢(
  .١٠١،ص ١٩٩٤جامعة الزقازیق، العدد السادس، 
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علیھا "الضحیة". فھي صاحبة الحق في الإعلان عن إستخدامھا لحق الدفاع عن 
تركت مع الدولة الضحیة، أو نیابة عنھا النفس. وعلیھ، یكون عمل الدول التي إش

في أعمال الدفاع ، مشروعاً. بناءً على الإعلان الصادر من الدولة المعتدى علیھا، 
  .(١)ولیس الإعلان الفردي من الدول الأخرى التي وقفت إلى جانبھا

عند قیام الدولة بممارسة حق الدفاع عن النفس. یطرح السؤال التالي 
الدولي، وھو ھل تعرضت ھذه الدولة بالفعل لعمل عدواني  إبتداءً على الصعید

  یكسبھا الحق في الدفاع عن نفسھا.
إن عبئ الإثبات لھذه الفرضیة یقع على عاتق الدولة التي تدعي تعرضھا 
لعدوان، مبررة أن ما قامت بھ أو ما ستقوم بھ من عمل ھو لدرء ذلك العدوان. 

ع عن النفس من قبل الدولة ھو تبریر فعل فالھدف الأساس من الإدعاء بحالة الدفا
أو عمل غیر مشروع دولیاً قامت بھ. ولغرض إخراج ذلك العمل من نطاق عدم 
المشروعیة، تذھب الدول إلى إثبات حالة تعرضھا إلى ھجوم مسلح غیر مشروع، 

  ما یضفي على عملھا الذي یشكل ردة فعل، المشروعیة.
صادرة عن الجمعیة العامة للأمم وفي ذات السیاق، ووفقاً للقرارات ال

المتحدة، تعد "المبادأة" بإستخدام الدول لقواتھا المسلحة ضد دول أخرى، بینة بحد 
ذاتھا تحمل الإدانة، وھي من الدلائل التي تصب في إتجاه إعتبار ھذه الأعمال 

. ومع ذلك، فلیس كل ھجوم أو عدوان مسلح یندرج (٢)ترقى إلى مستوى العدوان
) من المیثاق. بل یجب أن یبلغ ذلك العمل العدواني حد من ٥١المادة ( ضمن نطاق

.فقد بینت محكمة العدل الدولیة، في الأسس الموضوعیة بشأن قضیة (٣)الخطورة
نیكاراغوا أن حق الدفاع عن النفس لا یبرر إلا التدابیر التي تتناسب مع الھجوم 

.وھذا ما (٤)یة للرد علیھالمسلح الذي تعرضت لھ الدولة، والإجراءات الضرور
یؤشر عنصرین ھامین في ھذا الشأن، وھما مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب. 
فالضرورة ھي الحمایة من الإستخدام المفرط للتدابیر غیر الضروریة أو غیر 
اللازمة لرد الھجوم المسلح. أما التناسب فھو  أن الرد على الھجوم المسلح یجب 

  وطبیعتھ وخطورتھ. أن یعكس نطاق الھجوم نفسھ
كذلك تستطیع الدول بموجب حق الدفاع عن النفس الذي كفلھ القانون 
الدولي، أن تطلب من دول أخرى مساعدتھا، وأن بلغت تلك المساعدة الإشتراك 

                                                        
  .٩٩)قرار محكمة العدل الدولیة، الأنشطة شبھ العسكریة، الفقرة١(
  .١٩٧٤كانون الأول  ١٤الصادر بتاریخ  A/RES/3314المادة الثانیة من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة،  )٢(
ل الدولیة، قضیة نیكاراغوا ضد الولایات المتحدة الأمریكیة، الأنشطة العسكریة وشبھ العسكریة، الفقرة )قرار محكمة العد٣(

١٩١.  
)قرار محكمة العدل الدولیة، قضیة نیكاراغوا ضد الولایات المتحدة الأمریكیة، الأنشطة العسكریة وشبھ العسكریة، الفقرة ٤(

١٧٦.  
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معھا في العملیات القتالیة، أو خوض تلك العملیات بدلاً عنھا. وھذا العمل إن تم 
التي ساھمت وشاركت في تلك العملیات قد  تحت سقف المشروعیة، لا تكون الدول

أخلت بواجباتھا وإلتزاماتھا بموجب القانون الدولي القاضیة بعدم إستخدام القوة 
  وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول.

غیر أن الدول في حالة المساھمة والمشاركة في حق الدفاع عن النفس، 
الدول التي تعرضت أو  یجب أن یستند عملھا ھذا إلى طلب أو ترخیص من

تتعرض لھجوم مسلح مخالف للقانون الدولي. وعلیھ، لا یجوز للدول التدخل بھذه 
الكیفیة بناءً على طلب جماعات داخل الدول تحت أي مسمى كانت، إلا بترخیص 

.(١)من الأمم المتحدة، مفوضة من قبل مجلس الأمن حتى یتسم عملھا بالمشروعیة
    

فاع عن النفس على الإلتزامات المتبادلة بین الدول الفرع الخامس: أثر الد
  المتحاربة

إذا كان القانون الدولي قد إعترف للدول التي تتعرض لھجوم مسلح بحقھا 
في الدفاع عن نفسھا وفق شروط معینة. وإذا كانت تلك الرخصة تبیح للدولة 

ي بدأت اللجوء إلى إستخدام القوة بوجھ الدول الت -كإستثناء–المعتدى علیھا 
العدوان علیھا. فھل یسقط حق الدفاع عن النفس، الإلتزامات القانونیة بین 

  الطرفین، أم أنھ یقتصر على إباحة إستخدام القوة فقط في حدود معینة.
قبل حدوث الأعمال العدائیة، عادة ما یكون الجو الطبیعي السلمي ھو 

نھ جملة إلتزامات إتفاقیة السائد في العلاقات بین الدول المتحاربة. ما قد ینتج ع
بینھما، إضافة إلى الإلتزامات الناتجة عن قواعد القانون الدولي التي وجدت لتنظم 

  العلاقات بین الدول، لا سیما القواعد الآمرة منھا.
إن الإعتراف للدول بحقھا في الدفاع عن نفسھا لا یمكن أن یبرر إقدامھا 

ھا تجاه الدولة المعتدیة. حیث لا یمكنھا على إنتھاك كافة الإلتزامات الملقاة علی
القیام بالعبث أو تخریب الممتلكات الواقعة في أقلیم الدولة المعادیة، أو القیام 
بأعمال تدخل في نطاق الحظر المفروض على الدول بعدم التدخل بالشؤون 

.أو التصرف على نحو یخالف ما تقضي بھ أحكام (٢)الداخلیة للدول الأخرى
على مختلف أنواعھا، والتي تفرض إلتزامات على الدول المتحاربة  الإتفاقیات

. إلا أنھ تستطیع (٣)(ثنائیة كانت أم جماعیة)، كإتفاقیات التعاون أو التبادل التجاري

                                                        
الأنشطة العسكریة وشبھ العسكریة للولایات المتحدة الأمریكیة في نیكاراغوا، الفقرات )قرار محكمة العدل الدولیة في قضیة ١(

  .٢٥١، الفقرة ٢٠٥-٢٠٢
  من میثاق الأمم المتحدة. ٢من المادة  ٧)الفقرة ٢(

)3(A de Mestral,’Canadian Practic in International Law during 1982’ (1983) 21 
Canadian Yearbook of International Law 327,337 
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الدولة التحلل من الإلتزامات التي تفرضھا علیھا المعاھدات الدولیة تجاه الخصم، 
ناتجة من جراء الحرب قد خلقت إذا إستطاعت إثبات أن الظروف المستجدة ال

. یبرر لھا التحلل من إلتزاماتھا التعاھدیة وفقاً لقواعد القانون (١)تغیراً جوھریاً
الدولي العرفي. كذلك تستطیع الإستناد إلى مبدأ "التدابیر المضادة" لتبریر وقف 
إلتزاماتھا في تلك الأحوال. كما أن ھناك إلتزامات یفرضھا القانون الدولي 

نساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على عاتق الدول، تقید من حریة الدول الإ
في التصرف تجاه الدول المعادیة لھا، حتى في حالة الحرب. وھو ما یدخل ضمن 

  نطاق القواعد الآمرة في القانون الدولي.
تتعاطى الدول فیما بینھا بشتى أنواع التعاملات والعلاقات على الصعید 

عض تلك التعاملات یظھر العلاقة الودیة أو التقارب أو التعاون الدولي. وب
الإختیاري بین الدول. ففي حال وقوع أعمال عدائیة، ولجوء الدولة التي تمارس 
حقھا الشرعي بالدفاع عن نفسھا إلى جملة تدابیر، منھا تخفیض مستوى أو قطع 

ي أو وقف خط المرور العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین، أو وقف التبادل التجار
والنقل براً عبر أراضیھا (الترانزیت) غیر المستند إلى إتفاقیات ملزمة. فإن تلك 
الممارسات تقع ضمن صلاحیة الدولة وسیادتھا على قرارھا الوطني. وبالرغم من 
أن تلك التصرفات تدخل في إطار العلاقات غیر الودیة بین الدول، إلا أنھ لا یوجد 

حتم علیھا المحافظة على مستوى وحجم تلك العلاقات ذات الطبیعة إلزام قانوني ی
السیاسیة أو الإقتصادیة أو التجاریة أو الثقافیة وغیرھا من أوجھ التعاملات 

  الدولیة.
لكن الأمر لا یستقیم ولا یعد متوافق مع حریة الدولة في إتیانھا أعمال أو 

ا القانون الدولي بمختلف الإمتناع عنھا، عندما یتعلق الأمر بواجبات یفرضھ
فروعھ. وعلیھ، لا یعد قیام الدولة بقطع میاه النھر الذي ینبع أو یمر عبر أراضیھا 
إلى الدول التي تستفید من میاھھ أو تغییر مساره، رداً على الھجوم المسلح الذي 
قامت بھ الدولة الخصم، أو تبریر ذلك تحت ذریعة وجود حالة حرب بینھما، وھي 

دفاع عن النفس. كذلك یعد تصرفاً مخالفاً للقانون الدولي، قیام الدولة في حالة 
بتغییر الحدود (البریة أو البحریة) سواء كانت محددة ومرسمة وفق إتفاقیات أو 

  .(٢)تحكم وضعھا قواعد القانون الدولي، بذریعة أنھا في حالة دفاع عن النفس
  

                                                        
)1(B Tan Zhi Peng,’The International Law Commission’s Draft Articles on the 
Effects of Armed Conflicts on Treaties: Evaluating of Applicability of Impossibility 
of Performance and Fundamental Change’ (2013) 3 Asian JIL 51 

، تاریخ .A/ES-10/PV.21,6المتحدة بخصوص الجدار العازل المقام على الأراضب الفلسطینیة ) وثیقة الأمم ٢(
  م.٢٠/١٠/٢٠٠٣
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  الخاتمة:
إلى جملة من النتائج  توصلنا من خلال الخوض في موضوع البحث

  والمقترحات:
  أولاً: النتائج

التمسك بمبدأ عدم التدخل، وإعطاء تفسیر جامد أو مطلق لمفھوم  -١
السیادة، عادة ما یكون من قبل الدول الصغیرة أو الضعیفة أو التي في 
طور النمو. حیث تخشى من الثغرات التي تصطنعھا الدول القویة من 

خلیة، تحت عناوین كثر. وقد یصل إلى أجل التدخل في شؤونھا الدا
حد التدخل العسكریة، والذي یشكل أقسى حالات الإنتھاك لمبدأ 

  السلطان الداخلي للدول، والحمایة القانونیة الدولیة لھ.
تعد وحدة الإنسانیة، وواجب حمایة الإنسان من التعرض لحقوقھ  -٢

یتھ الإساسیة، المحمیة بواسطة القواعد الآمرة، مھما كانت جنس
وأماكن تواجده، من المحددات لمبدأ سیادة الدول وعدم التدخل في 
شؤونھا. وقد تصل في حالات إلى حد التسلح بحالة الدفاع عن النفس 
من قبل بعض الدول، بحجة حمایة أقلیات أو مجموعات تتعرض 
لخطر الإبادة. متخذة شعاراً إنسانیاً یفضي إلى نوایا وأھداف خفیة، 

مآرب، متعدیة على جدار الحمایة الذي تفرضھ  تساعد على بلوغ
  قواعد القانون الدولي.

غالبا ما یسبق إستخدام القوة المسلحة بین دولتین وجود أجواء شحن  -٣
وتوتر بین الطرفین، تأخذ بالتصعید تدریجیا، بحیث تصل إلى درجة 
یسود الإعتقاد فیھا أن الأعمال القتالیة سوف تندلع بین لیلة وضحاھا، 

ل السیادة الإقلیمیة والتدخل بشؤون أحدى الدول الأطراف شرارة وتمث
 بدء العدوان.

توجد شبكة معقدة من الإعتبارات السیاسیة والقانونیة، ناھیك عن  -٤
المصالح الإقتصادي، تصل إلى حد لا یمكن فیھ التوصل إلى تسویات، 
یستخدم فیھ حق الدفاع عن النفس للحصول من الدول على تنازلات أو 

  ول تسویات تنطوي على إجحاف بالحقوق السیادیة لتلك الدولة.قب
  ثانیاً: المقترحات

تصویب الأمم المتحدة للمسار الذي خطتھ بعض القرارات الصادرة  -١
من أجھزتھا، والتي تشرع بشكل أو بآخر المبادأة بإستخدام القوة بحجة 
الدفاع عن النفس الإستباقي، أو اللاحق لعمل مسلح وقع وأنتھى، 

 وأحیانا یكون صادر من جھات غیر معروفة أو مؤكدة .
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الإمتناع عن تصویب العمل العسكري بإتجاه بعض الدول بحجة  -٢
دعمھا لجماعات مسلحة، دون التثبت من ذلك بواسطة أدلة وبراھین 
معتد بھا في القانون الدولي، وخاصة في حالة نفي الدولة مسؤولیتھا 

 ق الدفاع عن النفس.عن الوقائع والأحداث المستدعیة لح
ضرورة تفعیل دور المنظمات الدولیة، والإقلیمیة منھا على وجھ  -٣

التحدید، على التدخل الإستباقي لحل النزاعات بین الدول، وخاصة 
عندما تصل إلى مراحل معقدة. كما أن ھنالك دور كبیر یتطلب من 
 دول الإقلیم القیام بھ بالتنسیق والتشاور لحل الأزمات التي تنذر

 بنھایات وخیمة.
وضع معاییر دولیة معتمدة یتحدد بموجبھا دلالات وأسس ومفاھیم  -٤

الأعمال التي ترقى لمستوى العدوان، وبالمقابل إیجاد ضوابط 
ومحددات لعمل الدفاع عن النفس، حتى لا یتخذ ذریعة للإنتقاع أو 

 إلحاق الدمار بالدولة المتخذ العمل المسلح تجاھھا.
تواكب التطور الحاصل على الصعید الدولي،  تشریع قواعد دولیة -٥

تحدد كیفیة ممارسة الدولة حقھا في حمایة نفسھا تجاه الأعمال العدائیة 
الصادرة من جھات دون الدول، خاصة في الحالات التي تكون فیھا 
تلك الجھات مسیطرة على جزء من إقلیم دولة معینة تنطلق الأعمال 

 العدائیة من أراضیھا.
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